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وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي الجزائریة

جیجلجامعة محمد الصدیق بن یحي

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

قسم الحقوق 

عبد الحي یحي:الأستاذ 

2019/2020)أعمال موجھة (مضمون المادة العلمیة السداسي الثاني 

16:مقیاس القانون الإداري سنة أولى حقوق فوج ملخص 

حدود سلطة الضبط الإداري:الموضوع الأول 

العادیةالظروف في الإداريالضبط سلطة حدود-1

احترامعلى مختلف مستویاتھا بمبدأ المشروعیة أي داريیجب أن تتقید أعمال و قرارات سلطات الضبط الإ

)من الدستور157م (السائد بالدولة النظام القانوني 

بحیث  یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن )محاكم الإداریة و مجلس الدولةال(:رقابة القضاء الإداري -أ 

.مختلف سلطات الضبط الإداري و ذلك من خال رفع الدعاوى القضائیة

یعاقب القانون على التعسف في :من الدستور التي تنص 24بناءا على المادة :رقابة القضاء العادي –ب 

.استعمال السلطة

لطات الضبط الإداري للتشریع فإنھ توقع علیھا الجزاءات الملائمة سواء من طرف القاضي المدني فعند مخالفة س

)حسب قانون العقوبات (أو من طرف القاضي الجنائي )المسؤولیة المدنیة والتي یترتب علیھا التعویض(

:الاستثنائیة الظروف في الإداريالضبط سلطة حدود-2

تستند ود خطر داھم أو ظرف خاص یحدق بالوطن و یھدد أمنھ و سلامتھ یقصد بالظروف الإستثنائیة وج

تتمتع بسلطة تقدیریة فسلطات الضبط الإداريالاستعجالنظریة الظروف الإستثنائیة إلى فكرة الضرورة و 

أنظر (لمواجھتھاالمناسبةعلى النظام العام و اختیار الإجراءاتواسعة في تكییف مدى خطورة ھذه الظروف

)من الدستور الجزائري105مادة ال
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والملاحظ في ظل الظروف الإستثنائیة إما وجود قانون خاص سابق لھذه الظروف یحدد كیفیات و إجراءات 

إزالة المخاطر الغیر متوقعة 

سلطاتتصرفات و قرارات  على قائمة تبقى القضائیةالرقابةأنإلاالاستثنائیة،الظروفقیام من الرغموعلى

القاضيطرف من توسیعھیتموانماویتوقف،یتعطلأویستبعد لا المشروعیةمبدأأنذلكالإداري،الضبط

.القانونلدولةراما احترقابتھوتحت

تعریف المرفق العام و عناصره:الموضوع الثاني 

:تعریف المرفق العام 

 من المتكونأو التنظیمالمؤسسةالھیئة أوأوالھیكلالمعیارھذا حسب العامیقصد بالمرفق:العضويالمعیار

.المستشفىمثل الجامعة،معینة عامة مھمةلإنجازویؤسسینشأالذيوالأموالالأشخاص من مجموعة

 مثل عامة للمواطنینحاجات تلبي التيالوظیفةأوالخدمةأوالنشاطھنابھیقصد:الموضوعيالمعیار

.بھالقائمةأو الھیئةالجھة عن النظر بغض وذلكو المواصلات،البرید،الصحیة الرعایة،التعلیم

عناصر المرفق العام 

العامةالحاجاتتلبیةھوعام مرفق أيوجودومبررأساسإن:للجمھورالعامةالحاجاتتلبیة-1

تحقیقامواطنینلل العامةالحیاةتقتضیھاالتيالعامةالمرافق   بإنشاء الإدارةتقومحیث،للجمھور

 للمصلحة

بینوتنسیقتنظیموجودیقتضيعام مرفق أيوجودإن:عامتنظیمأومشروعالعامالمرفق-2

وذلكالعامةالحاجاتتلبیة في دورهبأداءلھیسمحالذي بالشكل والمادیةمنھاالبشریةمكوناتھ مختلف

الخ..لمصالحارؤساءإدارة، مجلس مدیر، مثل دائمةأجھزةإحداثخلال من

تسیرهأوإنشائھحیث من سواءاللامركزیةأوالمركزیةبالإدارةالعامالمرفقیرتبط:بالإدارةالارتباط-3

المرافق أما"الوزارات"المركزیةبالسلطات ترتبط إنماالوطنیةالعامةفالمرافق،إلغائھأووإدارتھ

مساھمة من الرغموعلى."والولایةالبلدیة"یةاللامركزالإداریةبالسلطات ترتبط المحلیةالعامة

الإدارةمراقبةوإشراف تحت یبقىذلكفإنالعامةالمرفقإدارة في أحیاناالأفراد"الخاصةالأشخاص

.العامة

المرفقیحكمالذيالاستثنائيأوالخاصالقانونيبالنظامیقصد:خاص قانوني لنظامالخضوع-4

.القانونقواعد عن جذریا تختلف التيالقانونیةوالمبادئقواعدوالالأحكام مجموعة العام
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إنشاء و إلغاء المرافق العامة +أنواع المرافق العامة:الموضوع الثالث 

أنواع المرافق العامة

افق العامة من حیث طبیعة نشاطھا المر:أولاً 

:لى ثلاثة أنـواع ’اط تنقسم المرافق العامة من حیث موضوع نشاطھا أو طبیعة ھذا النش

:المرافق العامة الإداریة .1

یقصد بالمرافق العامة الإداریة تلك المرافق التي تتناول نشاطاً لا یزاولھ الأفراد عادة أما بسبب عجزھم عن ذلك 

یث وتخضع المرافق الإداریة من ح).1(أو لقلة أو انعدام مصلحتھم فیھ، ومثالھا مرافق الدفاع والأمن والقضاء 

الأصل لأحكام القانون الإداري، فعمالھا یعتبرون موظفین عمومیین وأموالھا أموالاً عامة، وتصرفاتھا أعمالاً 

إداریة، وقراراتھا تعد قرارات إداریة وعقودھا عقوداً إداریة، وبمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإداریة 

 أنھا قد تخضع في بعض الأحیان استثناء لأحكام القانون إلا.باستخدام امتیازات السلطة العامة لتحقیق أھدافھا 

الخاص، وذلك عندما یجد القائمون على إدارتھا أن ھذا الأسلوب یكفي لتحقیق أھداف المرفق وتحقیق المصلحة 

.العامة 

:)الصناعیة التجاریة(المرافق الاقتصادیة .2

ر من المرافق العامة یزاول نشاطاً تجاریاً أو بفعل الأزمات الاقتصادیة وتطور وظیفة الدولة ظھر نوع أخ

صناعیاً مماثلاً لنشاط الأفراد و تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة، وبسبب طبیعة 

النشاط الذي تؤدیھ ھذه المرافق دعا الفقھ والقضاء إلى ضرورة تحریر ھذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون 

.ھذه المرافق كثیرة ومنھا مرفق النقل والمواصلات ومرفق تولید المیاه والغاز ومرفق البریدوالأمثلة على.العام

:المرافق المھنیة -3

وھي المرافق التي تنشأ بقصد توجیھ النشاط المھني ورعایة المصالح الخاصة بمھنة معینة، وتتم إدارة ھذه 

مثل .ة ویخولھم القانون بعض امتیازات السلطة العامة المرافق بواسطة ھیئات أعضائھا ممن یمارسون ھذه المھن

.نقابات المھندسین والمحامین والأطباء وغیرھا من النقابات المھنیة الأخرى

المرافق من حیث استقلالھا:ثانیاً 

تع تنقسم المرافق العامة من حیث استقلالھا إلى مرافق تتمتع بالشخصیة المعنویة أو الاعتباریة ومرافق لا تتم

.بالشخصیة المعنویة
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وھي المرافق التي یعترف لھا قرار إنشائھا بالشخصیة :المرافق العامة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة-1

.المعنویة ویكون لھا كیان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعھا لقدر من الرقابة أو الوصایة الإداریة

وھي المرافق التي لا یعترف لھا قرار إنشائھا بالشخصیة :ویة لمرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنا-2

.بعة لھا، كالدولة أو الوزارات المعنویة ویتم إلحاقھا بأحد أشخاص القانون العام وتكون تا

:الاقلیمي المرافق العامة من حیث نطاق نشاطھا:ثالثاً 

مرافق عامة وطنیة ومرافق یمي الجغرافي الىتنقسم المرافق العامة بناءا على مدى واتساع نطاق نشاطھا الإقل

.عامة محلیة

ھي المرافق العامة التي تنشئھا السلطات الإداریة )القومیة(المرافق العامة الوطنیة -1

,المدرسة الوطنیة للإدارة :حیث تمارس نشاطھا على مستوى كافة أرجاء إقلیم الدولة مثل)الوزارات(المركزیة

..مجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيال,المكتبة الوطنیة

البلدیة و الولایة (ھي المرافق العامة التي تنشئھا وحدات الإدارة المحلیة )الإقلیمیة(المرافق العامة المحلیة -2

...البلدیةمرفق النظافة :تمارس نشاطھا في الحیز الجغرافي لإقلیم الوحدة المحلیة مثلحیث)

عامة من حیث مدى الالتزام بإنشائھاالمرافق ال:رابعاً 

-:تنقسم المرافق العامة من حیث حریة الإدارة في إنشائھا إلى مرافق اختیاریة وأخرى إجباریة 

.المرافق الاختیاریة -1

وتملك الإدارة سلطة تقدیریة واسعة .الأصل في المرافق العامة أن یتم إنشائھا بشكل اختیاري من جانب الدولة 

ومن ثم لا یملك .ر وقت ومكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي یمارسھ وطریقة إدارتھفي اختیا

الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام معین ولا یملكون الوسائل القانونیة التي یمكنھم حملھا على إنشاء ھذا 

العامة التي تنشئھا الإدارة بسلطتھا التقدیریة اسم ویطلق الفقھ على المرافق .المرفق أو مقاضاتھا لعدم إنشائھا لھ

.المرافق العامة لاختیاریة

:المرافق العامة الإجباریة -2

إذا كان الأصل أن یتم إنشاء المرافق العامة اختیاریاً فأن الإدارة استثناء تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة 

إنشائھا ومثال ذلك إنشاء الإدارة لمرفق الأمن والصحة فھي مرافق عندما یلزمھا القانون أو جھة إداریة أعلى ب

.إجباریة بطبیعتھا وتھدف لحمایة الأمن والصحة العامة وغالباً ما تصدر القوانین بإنشائھا
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المرافق العامةو إلغاءإنشاء:

المرافق العامةإنشاء

قاً عاماً لإشباعھا ویعجز الأفراد عن ذلك، فإنھا عندما تجد السلطة المختصة أن حاجة الجمھور تقتضي إنشاء مرف

ولأن إنشاء المرافق العامة یتطلب اعتمادات مالیة .تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام

فقد درج الفقھ والقضاء على ضرورة أن یكون .كبیرة في المیزانیة لمواجھة نفقات إنشاء ھذه المرافق وإدارتھا

لمرافق العامة بقانون أو بناء على قانون صادر من السلطة التشریعیة أي أن تتدخل السلطة التشریعیة إنشاء ا

مباشرة فتصدر قانوناً بإنشاء المرفق أو أن تعھد بسلطة إنشاء المرفق إلى سلطة أو ھیئة تنفیذیة

:إلغاء المرافق العامة 

المرافق العامة ولا یستطیعون إجبارھا على الاستمرار في بما أن الأفراد لا یملكون إجبار الإدارة على إنشاء

تأدیة خدماتھا إذا ما قدرت السلطة العامة إن إشباع الحاجات التي یقدمھا المرفق یمكن أن یتم بغیر وسیلة المرفق 

داة التي والقاعدة أن یتم الإلغاء بنفس الأ.العام أو لاعتبارات أخرى تقدرھا ھي وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة

تقرر بھا الإنشاء ، فالمرفق الذي تم إنشاؤه بقانون لا یتم إلغاؤه إلا بنفس الطریقة وإذا كان إنشاء المرفق بقرار 

وعندما یتم إلغاء المرفق العام فإن .من السلطة التنفیذیة فیجوز أن یلغى بقرار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

لیھا القانون الصادر بإلغائھ، فإن لم ینص على ذلك ، فإن أموال المرفق أموالھ تضاف إلى الجھة التي نص ع

أما بالنسبة للمرافق العامة التي یدیرھا أشخاص .تضاف إلى أموال الشخص الإداري الذي كان یتبعھ ھذا المرفق 

لدولة أو أحد معنویة عامة مستقلة فإن مصیر أموالھا یتم تحدیده من خلال معرفة مصدر ھذه الأموال كأن تكون ا

أما إذا كان مصدرھا تبرعات الأفراد والھیئات الخاصة .أشخاص القانون العام الإقلیمیة الأخرى فیتم منحھا لھا

ول إلى أحد المرافق العامة التي تستھدف نفس غرض المرفق الذي تم إلغاؤه أو غرضاً مقارباً ؤفإن ھذه الأموال ت

.لھ، احتراماً لإرادة المتبرعین 

مبادئ المرفق العام :ضوع الرابع المو

)الاستمراریة(مبدأ انتظام سیر المرفق العام-1

یقضي ھذا المبدأ بحتمیة استمرار المرافق العامة بشكل منتظم طالما أنھ یقدم خدمات للمواطنین تعتبر أساسیة 

.لإشباع حاجات عامة لا یمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنھا

.أو أي خلل في سیر المرافق العامة یؤدي إلى شلل الحیاة العامة في الدولة و من ھذا المنطلق فأي توقف 
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إن مبدأ استمراریة المرفق العام یوجب على السلطة العامة تأمین و احترام المرفق العام سواء في مجال  العقود 

بح تنفیذه مستحیلا بسبب القوة القاھرة أو في مجالات الإداریة حیث تجیز السلطة العامة لنفسھا فسخ العقد إذا أص

)9(.تقضي بعدم جواز التصرف بالأملاك العامة 

إخضاع ھذا الأخیر لقیود قانونیة حتى یستمر المرفق أو في مجال الموظفین العمومیین عند الاضراب فیجب

لا ینقطع نھائیا عن العمل بصفة عفویة بل العام في تأدیة خدماتھ،أما فیما یتعلق بالاستقالة فإن الموظف العام 

یجب علیھ تنظیم ھذه الاستقالة وفقا لإجراءات قانونیة تضمن لھ التخلي عن وظیفتھ دون إحداث خلل في المرفق 

.العام

مبدأ المساواة أمام المرفق العام-2

ظیفة المرافق العامة التي تقدم و ھو یؤدي إلى احترام ویسمح ھذا المبدأ بإعطاء الطابع السیادي للمرفق العام 

خدمات عامة یتساوى في الحصول علیھا جمیع المنتفعین من ھذه المرافق إذا توفرت فیھم الشروط المطلوب 

.توفرھا للحصول على خدمات و سلع المرافق العامة و الانتفاع بھا 

.ى قدم المساواة دون تمییز أو تفرقة فھذا المبدأ یكفل لجمیع المواطنین الراغبین في الانتفاع بالمرفق العام عل

یعرف ھذا المبدأ بمبدأ مجانیة المرفق العام،على أنھ لا یقصد بلفظ المجانیة المعنى الحرفي للكلمة بل المقصود 

.بھا أن یتساوى جمیع المواطنین في الانتفاع بالمرفق العام

صول على خدمات من المرفق العام،أو بفرض إذن ھذا المبدأ لا یتنافى بأن تقوم الدولة بفرض رسوم مقابل الح

.شروط عامة للوظائف العامة 

لكن لا یجوز للإدارة أن تفرق بین الأفراد الراغبین في الاستفادة من خدمات المرفق العام ما دامت قد توفرت 

اه السیاسي أو فیھم الشروط القانونیة و بالتالي فالمساواة أمام المرفق العام تقتضي ألا تتأثر الإدارة بالاتج

و نشیر ھنا إلى أن تحقیق مبدأ المساواة أمام المرفق العام یوجب على .الاجتماعي للمنتفعین من المرفق العام 

.الإدارة فرض رسوم موحدة لجمیع المنتفعین 

:فتطبیقات مبدأ مساواة المنتفعین أمام المرافق العامة إنما یتمثل في ما یلي 

.ت المرفق العام مساواة المنتفعین من خدما-

المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة -

حیاد المرفق العام -
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قابلیة المرفق العام للتعدیل و التغییر-3

منح للسلطة الإداریة حق تعدیل ییعتبر ھذا المبدأ من المبادئ العامة و المسلم بھا من جانب الفقھ و القضاء،فھو 

العامة بما یتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة النظام القانوني الذي یحكم المرافق

ذن ھذا المبدأ یتضمن تنظیم و تسییر المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع و إ

لزمان و المكان لأن التكیف مع الظروف و المعطیات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام یتغیر في ا

.المرفق الذي یعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا یعبر عنھ في الحاضر 

و فیما یتعلق بالمرافق العامة التي تسیر عن طریق عقود الامتیاز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أیضا في ھذه 

  .لعامةالعقود لتعدیلھا حسب ما یتفق مع الظروف المستجدة من أجل تحقیق المصلحة ا

.غیر أن ھذا التعدیل یمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعویض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد

طرق تسییر المرافق العامة :الموضوع الخامس 

الأسالیب العامة للإدارة المرفق العام :أولا 

.ؤسسات العامةالاستغلال المباشر و الم:تأخذ الطرق العامة شكلین رئیسیینو-

:الاستغلال المباشر1

یقصد بھذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسھا سواء أكانت سلطة مركزیة أم محلیة مستخدمة 

في ذلك أموالھا وموظفیھا ووسائل القانون العام ولا یتمتع المرفق الذي یدار بھذه الطریقة بشخصیة معنویة 

 . مستقلة

:لعامةاالمؤسسة2

العامة بأنھا مرفق عام مشخص قانونیا، وعلیھ و خلاف لطریقة الاستغلال المباشر فإن المؤسسةیمكن تعریف 

طریقة المؤسسات العامة تقتضي منح المرفق العام الاستقلال القانوني من خلال إضفاء الشخصیة المعنویة علیھ 

نون المدني من القا50بما یترتب علي ذلك من نتائج إعمالا للمادة 

عن  متابعتھایرھا و یتھدف طریقة المؤسسة العامة إلي حسن إدارة المرفق العام ذات أھمیة و تخفیف عبء تس

.المالي و الإداري:الجھة الإداریة التي نشأتھا بموجب تمتعھا بالاستقلال القانوني

مستقلة عن الذمة المالیة للجھة أو الشخص تتمتع المؤسسة العامة بذمة مالیة):الذمة المالیة(الاستقلال المالي:أ 

فالمؤسسات .اطھاھا، حیث تكون تلك الذمة وعاء لحقوقھا و التزاماتھا الخاصة بھا و المترتبة علي نشنالذي أنشأ

ھا ووسیلة للقیام ی، تكون ضمانا لدائنن ذمة البلدیةعتنفرد بذمة مالیة مستقلة : مثلا –البلدیة العامة التي تنشئھا

.ر شؤونھایو تسی اامھبمھ
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عمل بصورة منتظمة و مستمرة تقوم المؤسسة العامة علي أجھزة و تحتى  ):الأجھزة(الاستقلال الإداري:ب 

.تنظیمات و ھیئات خاصة بھا سواء للمداولة أو للتنفیذ

توجیھ، المجلس مجلس ال:أجھزتھا و ھیئاتھا الإداریة التي تستقل بھا عن وزارة التعلیم العاليمثلا   فللجامعة

.، رئیس الجامعةالعلمي للجامعة

:امتیاز المرافق العامة:ثانیا الطریقة الخاصة

:التعریف-1

یقصد بامتیاز المرافق العامة لجوء الإدارة العامة إلى إسناد ومنح عملیة إدارة مرافقھا العامة إلى شخص أخر 

یتولى دلك على نفقتھ وبأموالھ وعمالھ ،نظیر یكون من أشخاص القانون الخاص ،یسمى الملتزم ،حیثعادة ما

.ضاه من رسوم من المنتفعین ایتق ما

:أثار الامتیاز :-2

تمتد أثار امتیاز المرافق العامة إلى كل من الإدارة مانحة الامتیاز،الملتزم،المنتفعین بخدمات المرفق العام وفق 

:یلي ما

:الإدارة مانحة الامتیاز-أ

تستعملھا لضمان حسن تنفیذ الامتیاز وتتلخص في الامتیاز بجملة من السلطات والامتیازاتتتمتع الإدارة مانحة

:یلي ما

للإدارة الحق في مراقبة الملتزم من حیث مدى التزامھ ببنود الاتفاق ودفتر :سلطة الإشراف والمتابعة-*

.الشروط

دارة أن تعدل من قواعد الالتزام ولو ادا طرأت مستجدات بعد إبرام عقد الامتیاز یحق للإ:سلطة التعدیل-*

بإرادتھا المنفردة ،مراعاة للمصلحة العامة التي وجد المرفق لتحقیقھا ،مع حق الملتزم في التعویض عن التزاماتھ 

.الإضافیة أو الأضرار التي تلحق بھ 

تھ التعاقدیة وتكون ھده للإدارة الحق في توقیع الجزاءات على الملتزم ادا اخل بالتزاما:سلطة توقیع الجزاء-*

:الجزاءات إما

وتكون ھده الجزاءات في شكل غرامات وتعویضات مالیة تسلطھا الإدارة على الملتزم ادا ما اخل :جزاءات مالیة

بتنفیذ التزاماتھ أو قصر في تنفیذھا

التزاماتھ حیث توجھ لھ ا لم ینفد الملتزم ذیمكن للإدارة مانحة الامتیاز إن تلجا لھدا الجزاء ا:الفسخ الجزائي-*

.ا لم یتدارك الملتزم تقصیره في ھدا الأجل یمكن للإدارة فسخ العقدذارا لیفي بالتزاماتھ في اجل محدد واذاع

:الملتزم-ب

مقابل الالتزامات الواقعة على عاتق الملتزم من حیث تنفیذ بنود الصفقة شخصیا وبصورة منتظمة ومرضیة فانھ 

:مالیة تتمثل فيیتمتع بالمقابل بحقوق 
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:اقتضاء المقابل المالي-*

المقابل المالي شكل رسوم یتقاضاھا الملتزم من المنتفعین بخدمات المرفق العام أو الثمن الذي تقدمھ الإدارة  ذخأی

.مانحة الامتیاز ویجب الإشارة لمبلغھ أو شروط تسدیده أو مراجعتھ

التعویض-*

ضرار التي لحقت بھ جراء تصرفات الإدارة استنادا للمسؤولیة یحق للملتزم الحصول على التعویض عن الأ

العقدیة في حالة إخلال الإدارة وعدم وفائھا بالتزاماتھا العقدیة أو استنادا للمسؤولیة التقصیریة ودلك في حالة 

.ارتكاب أخطاء من طرف الإدارة المتعاقدة

:الحفاظ على التوازن المالي للالتزام-*

أثناء تنفیذ الامتیاز بصورة تكون معھا مواصلة إدارة المرفق مرھقة بالنسبة للملتزم لدلك یتوجب قد تطرأ أحداثا 

على الإدارة إعادة التوازن المالي للعقد ضمانا لسیر المرفق العام بانتظام واطراد من طرف الملتزم من جھة 

ن خلال تحملھا للأعباء المالیة استنادا ومن جھة أخرى تدخل الإدارة لمنع أي اختلال في التوازن المالي للعقد م

.لنظریتي فعل الأمیر والظروف الطارئة

:المنتفع-ج

:یترتب على إدارة المرفق العام بطریقة الامتیاز إقامة نوعین من العلاقات بالنسبة للمنتفع

لدى الملتزم لإجباره حیث یكون للمنتفع حق مطالبة الإدارة بالتدخل:علاقة المنتفع بالإدارة مانحة الامتیاز_*

على احترام قواعد ومبادئ المرفق العام حینما یحید عنھا

تجد ھده العلاقة أساسھا القانوني في الطبیعة القانونیة المركبة للالتزام حیث یتكون من :علاقة المنتفع بالملتزم_*

.نصوص لائحیة وأخرى تعاقدیة

:نھایة الامتیاز-3

:الطریقة الاعتیادیة-ا

ھاء المدة القانونیة المتفق علیھا بین الإدارة والملتزم لامتیاز المرفق العامأي بانت

:الطریقة الغیر اعتیادیة-ب

:وتكون أما

.أي اتفاق الطرفین على إنھاء الالتزام قبل انقضاء مدتھ:بالإنھاء الإرادي*

الملتزم بالتزاماتھ إخلالا فادحا أو لان إنھاء الإدارة للالتزام بإرادتھا المنفردة إما،لإخلال :الإداريالإنھاء -*

مقتضیات المصلحة العامة أصبحت تقتضي دلك

احد الطرفین للقضاء لطلب إلغاء الامتیاز نظرا لإخلال الطرف الثاني  ألج ویكون ادا ما:الإنھاء القضائي-*

.بالتزاماتھ
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:الاستغلال المختلط:ثالثا 

ة الصناعیة والتجاریة على تظافر الرأسمال العام مع الرأسمال الخاص تقوم ھده الطریقة في إدارة المرافق العام

أغلبیة الرأسمال لتتمكن من -عادة–في إدارة وتسییر المرفق من خلال إحداث جھاز مختلط تحوز فیھ الإدارة 

.المراقبة والإشراف

:تلجا الإدارة العامة إلى إتباع ھده الطریقة في عدة حالات ،منھا 

سیاسة اقتصادیة واجتماعیة معینة تستلزم توجیھ نشاط اقتصادي معین یتولاه القطاع الخاص ،من حالة إتباع -1

خلال تدخلھا بموجب حصولھا وامتلاكھا لجزء من رأس مال الشركات الخاصة بموجب شرائھا لأسھم فیھا ،أو 

امة یمكنھا من مراقبة النشاط بقرار إداري ینبني على امتیازات السلطة العامة التي تملیھا مقتضیات المصلحة الع

.الداخلي أو توجیھھ عندما تكون مالكة لأغلبیة الأسھم

حالة استعمال ھدا الأسلوب من البدایة لدى إنشاء الإدارة العامة لھدا النوع من الشركات المختلطة،مع إتاحتھا -2

لقطاع الاقتصادي یتطلب إعمال الفرصة والإمكانیة للقطاع الخاص بالمساھمة في رأس مالھا ،اعتقادا منھا أن ا

.آلیات القانون الخاص

الحالة التي یتجلى للإدارة مانحة الامتیاز أن الملتزم أصبح غیر قادر لوحده على تسییر المرفق العام،اد یمكنھا -3

،بالاتفاق معھ،التحول من طریقة الامتیاز إلى طریقة الاستغلال

.راف علیھ من جھة أخرىالمختلط لتتمكن من دعمھ مالیا من جھة،والإش


